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 1442ي الحجة ذ 3ي ف صادر 1.21.68شريف رقم  ظهير

بالمواد المتعلق  53.18يذ القانون رقم ف( بتن2021يوليو 14)

 1المخصبة ودعائم النباتات

 وحده، الحمد لله

 بداخله: -الطابع الشريف 

 وليه( الله)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف 

 أننا:وأعز أمره  اللهيعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه 

 منه، 50و 42صلين فبناء على الدستور ولا سيما ال

 يلي:أصدرنا أمرنا الشريف بما 

المتعلق  53.18رنا الشريف هذا، القانون رقم يبالجريدة الرسمية، عقب ظهذ وينشر نفي

 .رينبالمواد المخصبة ودعائم النباتات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشا

 (.2021يوليو  14) 1442ذي الحجة  3اس في فوحرر ب                                    

 وقعه بالعطف:         

 رئيس الحكومة،        

 سعد الدين العثماني. الإمضاء:

  

 

 .5722 ص، (2021 يوليو 29) 1442 الحجة ذو 18 بتاريخ 7008 عدد الرسمية الجريدة - 1
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 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات 53.18قانون رقم 

 أحكام عامة: الباب الأول

 المادة الأولى

 موادي السوق للمواد المخصبة والفيحدد هذا القانون النظام المطبق على العرض 

مرتبطة طة الى مراقبة الأنشلومراقبتها، وكذا عى استعمالها لالمساعدة ودعائم النباتات وع

 .بها

 2المادة 

 ي:يلما  ي مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التاليةفيراد 

كل مادة أو خليط أو كائن حي دقيق أو كل مادة أخرى تطبق أو  :المخصبةالمادة   -1

ى محيطها، أو تخصص لفطريات أو عى اللى النباتات أو حول جدورها أو علتعد للتطبيق ع

ستعمل لوحدها أو بعد خلطها مع مواد تلتشكيل ما حول جدور النباتات أو حول الفطريات، 

 أخرى قصد توفير عناصر مغذية للنباتات أو الفطريات أو تحسين نجاعتها الغذائية؛

تغيير ى لفته إلى مادة مخصبة يعمل عكل مادة أو مستحضر تتم إضا :مساعدةمادة   -2

 خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية؛

كل مادة تشكل وسطا لزراعة النباتات أو الفطريات تمكنها، من  :النباتاتدعامة   -3

ى الامتصاص، من الاتصال بالمحاليل الضرورية لخلال غرس أعضائها التي تعمل ع

 لنموها؛

دلول مكل منتوج له، في نفس الوقت، تأثير يتعلق بالتخصيب حسب  :مختلطج وتنم  -4

 لمجال؛ذا اههذا القانون وتأثير يتعلق بحماية النباتات حسب التشريع الجاري به العمل في 

: كل نشاط يهدف إلى إعداد و/أو تركيب المواد المخصبة أو المواد المساعدة صنع  -5

 أو دعائم النباتات وتوضيبها؛

كل عملية نقل، مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم  :ضيبالتوإعادة   -6

 النباتات، من تلفيف إلى تلفيف آخر؛

كل نشاط بيع أو توزيع، بعوض أو بدون عوض، مواد  :بالجملةالتوزيع   -7

ساعدة أو دعائم النباتات على موزعي هذه المواد بالتقسيط أو ـواد مـة أو مـبـصـخـم

 معا؛مستعمليها أو هما 
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عوض أو بدون عوض، مواد مخصبة بكل نشاط بيع أو توزيع،  :بالتقسيطالتوزيع   -8

 أو مواد مساعدة أو دعائم النباتات، حصريا على مستعملي المواد المذكورة.

 3المادة 

 ت، وكذانباتاتطبق أحكام هذا القانون على المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم ال

المواد وصبة الاعتباريين الذين يزاولون أنشطة تتعلق بالمواد المخعلى الأشخاص الذاتيين و

 المساعدة ودعائم النباتات أو الذين يستعملونها.

 اللجنة الوطنية للمواد المخصبة: الباب الثاني

 4المادة 

أي رإبداء  تتولى« اللجنة»تحدث لجنة وطنية للمواد المخصبة، يشار إليها فيما يلي ب 

 شأن:ي فاستشاري 

تراخيص عرض المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في  طلبات  -

 السوق، وتجديد هذه التراخيص أو سحبها أو تعديلها؛

مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمواد المخصبة أو المواد   -

 المساعدة أو دعائم النباتات؛

المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو كل مسألة ذات طابع علمي أو تقني تتعلق ب  -

 دعائم النباتات تعرض عليها من قبل أحد أعضائها؛

 كل مسألة أخرى تعرضها عليها السلطة المختصة.  -

 للجنة:ويمكن 

نسان أو ير أفضل للمخاطر، على صحة الإـدبـن تـن مـكـمـراء يـل إجـراح كـتـاق  -

البيئة، الناجمة عن حيازة المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم  لىالحيوان أو ع

 استعمالها؛النباتات أو مناولتها أو 

د المواد المخصبة والمواد المساعدة اح كل إجراء يمكن من تحسين شروط استيرااقتر  -

و توزيعها كيبها أو توضيبها أو إعادة توضيبها أو تخزينها أرودعائم النباتات أو صنعها أو ت

 أو استعمالها.

 5المادة 

ائية الغذ دارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجاتتتكون اللجنة من ممثلي الإ

 والمعهد الوطني للبحث الزراعي وممثلي مؤسسات البحث العلمي.
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 .ؤهلاتهممم أو يمكن للجنة، من أجل القيام بمهامها، الاستعانة بخبراء اعتبارا لكفاءاته

 يات سير عملها.فص تنظيمي تأليف اللجنة وعدد أعضائها وكينبيحدد 

ودعائم النباتات  عرض المواد المخصبة والمواد المساعدة: الباب الثالث

 في السوق

 رخصة العرض في السوق: الفرع الأول

 6المادة 

يدة من لمستفالا يمكن استيراد إلا المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات 

زيعها و توها من أجل البيع أو عرضها للبيع أـازتـيـوق، ولا حـسـي الـرض فـعـة الـصـرخ

 أو تفويتها بعوض أو بدون عوض أو استعمالها.

 التالية:غير أنه، لا يشترط التوفر على رخصة العرض في السوق في الحالات 

 النباتات:إذا كانت المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم  .1

ي يكون تطبيقها إجباريا، تللمواصفات القياسية المناسبة والمصادق عليها وال مطابقة  -

المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد الصادر  12.06طبقا لأحكام القانون رقم 

فبراير  11) 1431ر فمن ص 26الصادر في  1.10.15بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (؛2010

 للتصدير؛موجهة، حصريا،   -

 أدناه؛ 38ء تجارب طبقا لمقتضيات المادة الإجر مخصصة  -

 الأمر:عندما يتعلق  .2

بمواد مخصبة من أصل نباتي أو حيواني متأتية من ضيعات فلاحية أو من مؤسسات   -

ها كمواد مخصبة، ني يتم تثميتغير فلاحية أو مواد متأتية من أنشطة معالجة المياه العادمة ال

نشطة معالجة النفايات المنجزة طبقا للنصوص التشريعية أة من وكذا المواد المخصبة المتأتي

 والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛

ي تم الحصول عليها دون معالجة تبمواد عضوية خام غير مشار إليها أعلاه وال  -

ي تشكل منتوجات فرعية متأتية من ضيعة فلاحية أو مؤسسة غير فلاحية عندما تكيميائية وال

 عوض أو بدون عوض، أو استعمالها من قبل مستغل المؤسسة أوبويتها مباشرة، فت يتم

 ها.نع المسؤول
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 7المادة 

عد استشارة اللجنة، بتمنح رخصة العرض في السوق من طرف السلطة المختصة، 

ه من أدنا 29ى الاعتماد المنصوص عليه في المادة لبناء على طلب من كل شخص يتوفر ع

 ساعدة أو دعائم النباتات.لمنع المواد المخصبة أو المواد اأجل استيراد أو ص

 8المادة 

أعلاه  7يجب أن يرفق طلب رخصة العرض في السوق المنصوص عليها في المادة 

 قييمي وتقني يمكن السلطة المختصة من القيام بتمملف يتكون من جزء إداري وجزء علب

 في:يتمثل 

ا، من أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة المعطيات المدلى به علىالتأكد، بناء   -1

 المعنية:أو دعامة النباتات 

 ى البيئة؛لر غر مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو عثيتج عنها أي تأنلا ي -

 فعالة وفق شروط الاستعمال العادية؛ -

 تستجيب للمتطلبات الأخرى المحددة بنص تنظيمي. -

المادة المساعدة أو دعائم النباتات قد تم تقييمها التحقق من أن المادة المخصبة أو   -2

الأقل لى رخيص لها في بلد وارد في القائمة المحددة بنص تنظيمي، تعادل متطلباته عتوال

 متطلبات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛

مادة المخصبة أو المادة المساعدة أو لتركيبة الكاملة والتفصيلية لـن الـق مـقـحـتـال  -3

 دعامة النباتات المعنية.

 9المادة 

عينة متمنح رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات 

 ومن أجل استعمال واحد أو عدة استعمالات خاصة.

ى وجه الخصوص، هوية حاملها، والمادة لتبين رخصة العرض في السوق، ع

شروط وية، ات المعنية بها وخصائصها الأساسالمخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النبات

 استعمالها.

 10المادة 

ي فاتات تمنح رخصة العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النب

 ( سنوات.10السوق لمدة لا تتجاوز عشر )
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 11المادة 

يمكن للسلطة المختصة، خلال مدة صلاحية رخصة العرض في السوق، أن تخضع 

ت ي الحالايم فالمخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية لإعادة التقي المادة

 التالية:

إذا كان ما يدعو للشك أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات لم   -

ى ضوء المستجدات لى أساسها هذه الرخصة، وذلك علي منحت عتتعد تستوفي الشروط ال

 ى معطيات خلص إليها رصد ومراقبة المواد المعنية؛لتقنية أو بناء عالعلمية أو ال

 12إذا كانت هذه الرخصة موضوع طلب تعديل من قبل حاملها طبقا لأحكام المادة   -

 أدناه.

صة ى رخلعبعد إعادة التقييم، تقرر السلطة المختصة، بعد استشارة اللجنة، الإبقاء 

ها و تعديلية أادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنالعرض في السوق للمادة المخصبة أو الم

 أو سحبها.

 12المادة 

يمكن لحامل رخصة العرض في السوق أن يطلب من السلطة المختصة تعديل بعض 

 البيانات المضمنة في رخصته.

 لنباتاتامة اعندما يهم طلب التعديل تركيبة المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دع

مل ى حاليزيوكيميائية أو استعمالها أو شروط استعمالها، وجب عفخصائصها الالمعنية أو 

 طلوبة.الم الرخصة أن يرفق طلبه بالمعطيات العلمية والتقنية الضرورية لتقييم التعديلات

ب يترت ى التعديل المطلوب إذا لملتبلغ السلطة المختصة حامل الرخصة بموافقتها ع

 لنباتاتاامة يبة المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعر مقبول في تركيير غيعنه أي تغ

 ة.لوجييزيوكيميائية أو نجاعتها أو سميتها أو سميتها الإيكوفالمعنية أو خصائصها ال

 يجب أن يعلل كل رفض تعديل ويبلغ للمعني بالأمر داخل الآجال المحددة بنص

 تنظيمي.

 13المادة 

 ا تبينلنفس المدة بناء على طلب من حاملها، إذيمكن تجديد رخصة العرض في السوق 

ص المنصو شروطادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية تستوفي المبة أو اللمخصادة امأن ال

 أعلاه. 8ادة لمعليها في ا

ى عدم ليجب إيداع طلب التجديد داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي. ويترتب ع

 احترام هذه الآجال رفض الطلب.



 

 - 8  -  

ة ديد مدأنه، إذا لم تتم دراسة الطلب قبل انصرام مدة صلاحية الرخصة، وجب تمغير 

عدى ن البت في الطلب من طرف السلطة المختصة في أجل لا يتـيـى حـة إلـيـلاحـصـال

 (.2تين )نس

 14ادة مال

لمختصة أعلاه، تقوم السلطة ا 11علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة 

 التالية:عرض في السوق في الحالات بسحب رخصة ال

 بناء على طلب من حاملها؛  -1

 ي منحت على أساسها؛تر من الشروط الثإذا تم الاخلال بشرط أو أك  -2

 إذا ثبت أن حاملها قد أدلى بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة للحصول عليها؛  -3

أو الصنع  عند انتهاء مدة صلاحية أو سحب الاعتماد لمزاولة أنشطة الاستيراد  -4

 أدناه. 29المنصوص عليه في المادة 

 15المادة 

ها لأسباب تتعلق بتجديد رخصة العرض في السوق أو في حالة سح ضفي حالة رف

ة لمادبحماية صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو البيئة، وجب سحب المادة المخصبة أو ا

ة لرخصاها من طرف حامل المساعدة أو دعامة النباتات المعنية، فورا، من السوق وإتلاف

 يات المحددة بنص تنظيمي.فعلى نفقته وتحت مسؤوليته وفق الشروط التقنية والكي

سوق في ن الها مبي تم سحتتعتبر المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات ال

نها ميات والتخلص نفار اليالمتعلق بتدب 28.00ايات حسب مدلول القانون رقم نفحكم ال

 1427 من شوال 30الصادر في  1.06.153ير الشريف رقم ـهـظـذه الـيـفـنـتـادر بـصـال

ه (. ويجب على حامل رخصة العرض في السوق التخلص منها على نفقت2006نوفمبر  22)

 يات المحددة بنص تنظيمي.فوتحت مسؤوليته، وفق الشروط والكي

لك ها لأسباب غير تبحوفي حالة انتهاء مدة صلاحية رخصة العرض في السوق أو س

لمواد بة أو المخصاالمتعلقة بحماية صحة الإنسان أو الحيوان أو بالبيئة، يمكن، بالنسبة للمواد 

رخصة  حيةالمساعدة أو دعائم النباتات المستوردة أو المصنوعة قبل تاريخ انتهاء مدة صلا

 المذكورة:العرض في السوق أو تاريخ قرار سحب الرخصة 

 شهرا؛ (24خلال مدة أقصاها أربعة وعشرون ) بيعها وتوزيعها -

 شهرا. (36استعمالها خلال مدة أقصاها ستة وثلاثون ) -
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واد و المأحائز المواد المخصبة  لىبعد انصرام الأجلين المشار إليهما أعلاه، يجب ع

لأحكام لبقا طها من السوق والتخلص منها بالمساعدة أو دعائم النباتات المعنية أن يقوم بسح

 نصوص عليها أعلاه.الم

 16المادة 

يمكن أن يرخص بالعرض في السوق لمنتوج مختلط في حالة استيفائه للشروط 

به  المنصوص عليها في هذا القانون وكذا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري

 العمل المتعلق بمنتجات حماية النباتات.

 17المادة 

لى عشر نلالوسائل المناسبة بما في ذلك ا تضمن السلطة المختصة للعموم الولوج، بكل

ي تم تال موقعها الإلكتروني، إلى المعلومات المتعلقة برخص العرض في السوق المسلمة أو

 ها.بتعديلها أو سح

 18المادة 

 تنظيمي:تحدد بنص 

كيفيات دراسة طلبات رخص العرض في السوق لمواد مخصبة أو مواد مساعدة أو   -1

 ها؛بوكيفيات تسليم هذه الرخص وتعديلها وتجديدها وسحدعائم النباتات، 

أعلاه المرافق لطلب رخصة  8الوثائق المكونة للملف المنصوص عليه في المادة   -2

 العرض في السوق؛

 النباتات؛كيفيات تقييم أو إعادة تقييم المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم   -3

ولوجية والتحليلية والفيزيوكميائية المعطيات المتعلقة بالسمية والسمية الإيك  -4

 ي يستند عليها التقييم وإعادة التقييم المذكور أعلاه.توالبيولوجية ال

 أحكام تتعلق بالتلفيف والعنونة: الفرع الثاني

 19المادة 

 باتاتيمكن حصريا العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم الن

 ام هذا الفرع.عنونة طبقا لأحكلمة واففالمل

 20المادة 

ئم و دعاأيجب أن يكون التلفيف المعد لاحتواء المواد المخصبة أو المواد المساعدة 

 النباتات:
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 مقاوما للتسرب؛  -

 مقاوما للصدمات وللأحوال الجوية القاسية؛  -

 ج وتجنب كل تدهور في جودته؛ور المنتااستقر ىمن شأنه الحفاظ عل  -

 منتوج آخر، ولا سيما المنتجات الغذائية أو المواد المعدةمن شأنه تفادي كل خلط مع   -

 ذية الحيوانات.غلت

التي  باتاتيف وعنونة، المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النفيجب أن يكون تل

 اصفةتكون موضوع مواصفات قياسية مصادق عليها يكون تطبيقها إجباريا، مطابقين للمو

واصفة ي المغياب مقتضيات خاصة تتعلق بالتلفيف أو العنونة فالقياسية المناسبة. في حالة 

حكام لأفقا القياسية المعنية، وجب أن يكون التلفيف والعنونة مطابقين للخصائص المحددة و

 أدناه. 22المادة 

يجب على صاحب طلب رخصة العرض في السوق أن يرفق طلبه بوصف للتلفيف 

ات النبات عائمواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دالذي يعتزم استعماله لبيع أو توزيع الم

 المعنية.

 21المادة 

ائم يعتبر كل تلفيف سبق استعماله في تلفيف مواد مخصبة أو مواد مساعدة أو دع

لى حائز ع، ووجب 28.00النباتات في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 

 مي.تنظي صسؤوليته، وفق الكيفيات المحددة بنالتلفيف التخلص منه على نفقته وتحت م

رى، ادة أخلاحتواء أي منتوج آخر أو م ويجب ألا تتم إعادة استعمال التلفيف المذكور

 وبالأخص المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات.

 22المادة 

يرادها م استنباتات تر كل مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة ـوفــتــب أن تــجـــي

وض عو بدون أوض تها بعـويـفـها أو تـعـوزيـا أو تـهـعـيـع أو بـيـبـن أجل الـها مـيازتـأو ح

ونة العنويف والتلفيف نأو استعمالها، على تلفيف وعنونة يستجيبان لشروط ومتطلبات التص

 المحددة بنص تنظيمي.

 الضرورة وثيقة إرشاداتد نلفيف، وعتتتضمن هذه العنونة بطاقة توضع على ال

فية ر كافصلة. ويجب أن ترفق بالتلفيف، عندما تكون المساحة المتاحة على البطاقة غينم

 لتتضمن جميع المعلومات الضرورية.
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 استيراد مكونات المواد المخصبة ودعائم النباتات: الباب الرابع

 23المادة 

حصول عائم النباتات اليتطلب استيراد كل مكون من أجل صنع المواد المخصبة أو د

 تمادرض، السلطة المختصة للأشخاص الذين يتوفرون على اعغعلى رخصة تسلمها، لهذا ال

 أدناه. 29صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات المنصوص عليه في المادة 

يجب أن يرفق طلب الحصول على رخصة الاستيراد بملف يتكون من جزء إداري 

را ل خطلسلطة المختصة من التأكد من أن المكون المعني لا يشكوجزء علمي وتقني يمكن ا

 ئة.يعلى صحة الإنسان أو الحيوان أو على الب

 تحدد بنص تنظيمي قائمة الوثائق المكونة للملف المرفق بالطلب.

 24المادة 

 املهاي تمكن من تحديد هوية حتتتضمن رخصة الاستيراد، على الخصوص، البيانات ال

 والمكون المعني ومصدره ووجهته.ومدة صلاحيتها 

لا إلا يمكن تفويت أو نقل رخصة الاستيراد لأي سبب كان، ولا يمكن استعمالها 

 لمت من أجلها.س  ي تن فيها والوجهة اليراد المكون المبيلاست

 25المادة 

( سنوات. ويمكن 5)لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة الاستيراد خمس 

ستمرار ( سنوات في حالة ا5من حاملها، لمدة لا تتجاوز خمس ) على طلب ء  تجديدها، بنا

 لمت على أساسها.س  ي تاستيفاء الشروط ال

 حترامايجب تقديم طلب التجديد داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي. ويترتب عن عدم 

 طلب التجديد. ضهذه الآجال رف

 26المادة 

 التالية:يمكن للسلطة المختصة سحب رخصة الاستيراد في الحالات 

 حاملها؛بناء على طلب من   -1

إذا ثبت أن حاملها قد أدلى بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة قصد الحصول   -2

 عليها؛

إذا انتهت مدة صلاحية اعتماد صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات الذي يتوفر   -3

 م سحبه؛عليه حاملها أو ت
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لمت س  ر تلك التي ين أن المكون المستورد قد استعمل في صنع مواد أخرى غيإذا تب  -4

 الرخصة من أجلها؛

راد، ستيإذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد أن المكون، موضوع رخصة الا  -5

 ئة.يالب ىنسان أو الحيوان أو عللإيشكل خطرا على صحة ا

 27المادة 

 ( يحتسب1راد، يتوفر حاملها على أجل سنة واحدة )يفي حالة سحب رخصة الاست

ويته فو تابتداء من تاريخ السحب من أجل تصدير المكون المستورد قبل تاريخ السحب هذا أ

يه ص علإلى شخص آخر يتوفر على اعتماد صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات المنصو

اب الرخصة لأي سبب من الأسبأدناه، شريطة ألا يكون قد تم سحب هذه  29في المادة 

 أعلاه. 26( من المادة 5( أو البند 2المنصوص عليها في البند 

يجب أن تكون كل عملية تصدير أو تفويت موضوع تصريح لدى السلطة المختصة 

 .يحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيم

ي حكم ويته ففالمكون الذي لم يتم تصديره أو ت أعلاه، يعتبر بعد انصرام الأجل المذكور

منه  . ويجب على حائزه التخلص28.00النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 

 .يص تنظيمنعلى نفقته وتحت مسؤوليته وفق الكيفيات المحددة ب

 28المادة 

 ديدهاراد وكيفيات تسليمها وتجيكيفيات دراسة طلبات رخص الاست يتنظيم صتحدد بن

 وسحبها.

 اعتماد الأنشطة والشواهد الفردية: الباب الخامس

 اعتماد الأنشطة: الفرع الأول

 29المادة 

ات مزاولة أنشطة صنع المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النبات تطلبت

 لعرضاوتوضيبها وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة التي تستفيد من رخصة 

سلمه اد تعد تطبيقها إجباريا، الحصول على اعتمفي السوق أو المطابقة لمواصفة قياسية ي

 السلطة المختصة طبقا لأحكام هذا الفرع.

ل تتطلب مزاولة نفس النشاط في محلات مختلفة الحصول على اعتماد خاص بكل مح

 بعده. 30مستعمل على حدة، وفق الشروط المحددة في المادة 
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 لمواداولون نشاط توزيع ايجب أن يكون الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يز

 شخصي تمنح لللتالمخصبة أو دعائم النباتات بالتقسيط مسجلين لدى السلطة المختصة ا

تجديد وفق ( سنوات قابلة لل10المعني بطاقة توزيع بالتقسيط تحدد مدة صلاحيتها في عشر )

 ي.مالشروط والكيفيات المحددة بنص تنظي

 30المادة 

 نظيميملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تيجب أن يرفق طلب الاعتماد ب

 ية:التاليمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب طلب الاعتماد يستوفي الشروط 

 اعتباريا؛أن يكون شخصا   -1

ا على الأقل للقيام بالنشاط موضوع طلب الاعتماد، يتوفر د  ا واحص  أن يعين شخ  -2

 أدناه الخاصة بالنشاط المعني؛ 36طبقا لأحكام المادة على الشهادة الفردية المطابقة تمنح 

أن يتوفر على محل يستجيب لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل يخصص   -3

 لمزاولة النشاط موضوع طلب الاعتماد؛

 أن يتوفر على الوسائل التنظيمية اللازمة لمزاولة النشاط المعني؛  -4

المتعلقة بمزاولة نشاطه، ويحافظ على أن يكتتب عقد تأمين يغطي مسؤوليته المدنية   -5

 سريان صلاحيته.

 31المادة 

ه. ( سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منح10تحدد مدة صلاحية الاعتماد في عشر )

 ها.ي منح على أساستويمكن تجديده لنفس المدة في حالة استمرار استيفاء الشروط ال

 النشاطحامله ومدة صلاحيته وي تمكن من تحديد هوية تيتضمن الاعتماد البيانات ال

 المعني وكل بيانات أخرى مفيدة.

شاط زاولة النكان. ولا يمكن استعماله إلا لم سبب لأي قلهنلا يمكن تفويت الاعتماد أو 

 الذي منح من أجله.

ك يجب على حامل الاعتماد وعلى كل شخص يزاول نشاط التوزيع بالتقسيط أن يمس

ع ي، سجلا يبين وفق الترتيب الزمني جميميظص تنويحين، وفق الكيفيات المحددة بن

 العمليات المتعلقة بنشاطهم.
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 32المادة 

وعند  تماد بمراقبة منتظمة للوثائق،عتقوم السلطة المختصة خلال مدة صلاحية الا

صد اد قت والتجهيزات المستعملة من قبل حامل الاعتمآالضرورة بزيارات للمحلات والمنش

 لشروط استعمال هذا الاعتماد.التأكد من احترامه 

لى منوح عر، من الشروط المث، عقب مراقبة أو زيارة، الإخلال بشرط أو أكثبَ تَ إذا 

رية لضرواأساسها الاعتماد، أمكن تعليق الاعتماد بغية تمكين حامله من اتخاذ التدابير 

 لاستيفاء الشروط المطلوبة من جديد.

 لتوصياتها وامطابقة أو العيوب التي تمت معاينتيبين قرار تعليق الاعتماد أوجه عدم ال

ى لفيه ع ( أشهر يتعين6الرامية لتصحيح الاختلالات، وكذا أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة )

 حامله القيام بتصحيح أوجه عدم المطابقة أو العيوب المذكورة.

لمحدد اجل إذا لم يتم تصحيح أوجه عدم المطابقة أو العيوب التي تمت معاينتها في الأ

 يتم سحب الاعتماد. وفي حالة العكس يتم رفع إجراء التعليق.

 33المادة 

 الآتيتين:يتم سحب الاعتماد دون تعليقه مسبقا في الحالتين 

كل خطرا على صحة الإنسان أو ـشـة تـطـشـة الأنـزاولـة مـلـواصـت أن مـبـإذا ث  -

 الحيوان أو على البيئة؛

 ى معلومات خاطئة أو مضللة.لبناء عإذا ثبت أن الحصول عليه تم   -

 34المادة 

 لموادافي حالة انتهاء مدة صلاحية الاعتماد أو في حالة سحبه، فان تدبير مخزون 

 دنيين علمعنالمخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات الذي يوجد في حوزة الأشخاص ا

ص دة بنوفق الكيفيات المحدتاريخ انتهاء مدة الصلاحية أو تاريخ السحب المذكور، يتم 

 أعلاه. 15ي، مع مراعاة أحكام المادة متنظي

 35المادة 

 تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد وتجديده وتعليقه وسحبه.
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 الشواهد الفردية: الثانيالفرع 

 36المادة 

قة مطاب هم، شهادة فرديةنتمنح السلطة المختصة للأشخاص الذاتيين، بناء على طلب م

ه، إذا أعلا 30ط المراد مزاولته من طرف صاحب الاعتماد المشار إليه في المادة للنشا

 الآتيين:ى الأقل، شرطا من الشرطين لاستوفى صاحب الطلب ع

 ي؛مظينت صنب ددةحى دبلوم من الدبلومات الواردة في القائمة الملأن يكون حاصلا ع  -

سسة عمومية أو مؤسسة أن يكون قد تابع تكوينا في مجال النشاط المعني في مؤ  -

رض، يتوج لغخاصة معتمدة من طرف الإدارة المختصة واردة في القائمة المحددة، لهذا ا

 بمنح شهادة في هذا الشأن.

 يات منح الشهادات.فتحدد بنص تنظيمي قائمة المؤسسات المذكورة وشروط وكي

 37المادة 

يخ ابتداء من تار( سنوات تحتسب 5تحدد مدة صلاحية الشهادة الفردية في خمس )

ى لره عتوف ى طلب من حاملها، إذا تبث استمرارلمنحها. ويمكن تجديدها، لنفس المدة بناء ع

 المعارف والمهارات المطلوبة في مجال النشاط المشمول بهذه الشهادة.

أجل  لة منيتم سحب الشهادة الفردية إذا تبث أن حاملها أدلى بمعلومات خاطئة أو مضل

 الحصول عليها.

 ها.بتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات منح الشهادات الفردية وتجديدها وسح

تجريب المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم : الباب السادس

 النباتات

 38المادة 

 لعلمييتطلب تجريب مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات لأغراض البحث ا

 ىللعرض في السوق أو تعديلها، الحصول عى رخصة الأو التقني أو من أجل الحصول ع

 رض.لغرخصة تسلمها السلطة المختصة لهذا ا

 قبل:طلب يقدم من  لىتمنح رخصة التجريب بناء ع

 مؤسسات البحث العلمي أو التقني؛  -
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ي السوق للمادة المخصبة أو فين حاملي رخصة العرض يارـبـتـاص الاعـخـالأش  -

 المعنية بالتجريب؛المادة المساعدة أو دعامة النباتات 

أعلاه من أجل  29الأشخاص الاعتبارين حاملي الاعتماد المنصوص عليه في المادة   -

 راد أو صنع المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات.ياست

 39المادة 

نص يجب أن يرفق طلب رخصة التجريب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها ب

 تنظيمي.

 40المادة 

 ( سنوات.3تمنح رخصة التجريب لمدة لا تتعدى ثلاث )

مادة تسحب رخصة التجريب في حالة تعديل تركيبة أو خصائص المادة المخصبة أو ال

 عنية.الم المساعدة أو دعامة النباتات أو في حالة تعديل الشروط التقنية لتجريب المواد

 تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخصة التجريب وسحبها.

 41مادة ال

قبل  إلا من باتاتلا يمكن القيام بتجريب المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة الن

 ين المعتمدين لتجريب هذه المواد.يالأشخاص الاعتبار

لملف ان بعد دراسة ييمنح اعتماد التجريب بناء على طلب من شخص اعتباري، إذا تب

 كفاءاتمكان، أن صاحب الطلب يتوفر على الـن العيل رةياوبعد ز المرفق للطلب المذكور

نص دة بي تستجيب للمتطلبات العلمية والتقنية والتنظيمية المحدتالبشرية والمنشآت ال

رف لمعتاللممارسات الجيدة في مجال التجريب،  ق اتنظيمي، الضرورية لإجراء التجارب وف

 بها من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

رية للسلطة المختصة أن تقوم خلال مدة صلاحية الاعتماد، بكل مراقبة ضرو يمكن

م حتراايمكن أن تتضمن زيارة المنشآت والوسائل المادية والأماكن، من أجل التأكد من 

 ي منح على أساسها هذا الاعتماد.تالشروط ال

 منح ط التيمن الشرو ثرسحب الاعتماد إذا ثبت عقب المراقبة، أن شرطا أو أك يتم

 على أساسها لم يعد مستوفا.

ق نفس ( سنوات. ويمكن تجديده وف5لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاعتماد خمس )

 شروط منحه.
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ن، وفق الكيفيات المحددة بنص ييجب على حامل اعتماد التجريب أن يمسك ويح

 عتماد.ا الاإطار هذي يقوم بها في تن وفق التسلسل الزمني كل العمليات اليتنظيمي، سجلا يب

 تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد وتجديده وسحبه.

 42المادة 

ادة قا للمطب عترف إلا بالتجارب المرخص لها والتي قام بها الأشخاص المعتمدون،ي  لا 

باتات ائم النو دعأأعلاه، من أجل تقييم أو إعادة تقييم المواد المخصبة أو المواد المساعدة  41

 أعلاه. 11و 8ن يعليهما في المادت المنصوص

 43المادة 

يمكن لحامل رخصة التجريب الذي لا يتوفر على رخصة العرض في السوق لمادة 

ات راد عينيمخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات أن يطلب الحصول على رخصة لاست

 من المادة المعنية لأغراض التجريب.

جيات راد كميات محدودة لتلبية حايفقط، لاستراد العينات هاته، يتمنح رخصة است

مكن التجريب ولمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة التجريب المتعلقة بها. وي

 تعديلها بناء على طلب من حاملها.

 يتال ن لها أن الشروطيراد العينات إذا تبيتقوم السلطة المختصة بسحب رخصة است

 منحت على أساسها لم تعد مستوفاة.

 راد العينات وتعديلها وسحبها.يتنظيمي كيفيات منح رخصة است صحدد بنت

 44المادة 

ي تلاراد العينات، يتم إتلاف العينات يفي حالة سحب رخصة التجريب أو رخصة است

نص تمت حيازتها على نفقة وتحت مسؤولية حامل هذه الرخصة حسب الكيفيات المحددة ب

 تنظيمي.

عينات أعلاه، يتم استرداد ال 41وص عليه في المادة في حالة سحب الاعتماد المنص

ة ي لا تتوفر على رخصة العرض في السوق من قبل حامل رخصتالموجودة من المواد ال

 يمكنه:التجريب الذي 

 أعلاه؛إما إتلافها طبقا لأحكام الفقرة الأولى   -

آخر أو إما أن ينقلها، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، إلى شخص اعتباري   -

 لاه من أجل مواصلة التجارب.عأ 41معتمد طبقا لأحكام المادة 
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 45المادة 

ة بلمخصافي حالة عدم إجراء التجارب أو بعد نهايتها، تعتبر عينات منتجات المواد 

حسب  لنفاياتم ااها في حكيوالمواد المساعدة ودعائم النباتات التي لم يتم استعمالها وكذا بقا

نها م، ويجب على حامل رخصة التجريب التخلص 28.00الذكر رقم مدلول القانون السالف 

 تنظيمي. صيات المحددة بنفعلى نفقته وتحت مسؤوليته، وفق الشروط والكي

امل حقبل  يجب إتلاف النباتات والمنتجات النباتية التي تم تجريب العينات عليها من

 يات المحددة بنص تنظيمي.فاعتماد التجريب وفق الشروط والكي

 أحكام مختلفة: الباب السابع

 46المادة 

لا ستعمايجب استعمال منتجات المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات ا

 خلال:مناسبا، لا سيما من 

م الشروط المحددة في رخصة العرض في السوق أو في المواصفة القياسية ااحتر  -

المصادق عليها المعنية التي يكون تطبيقها إجباريا والمبينة في عنونة المواد المخصبة 

 المعنية؛والمواد المساعدة ودعائم النباتات 

ة تطبيق مبادئ الممارسات الجيدة في هذا المجال، المعترف بها من قبل السلط  -

 المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 47المادة 

 31.08علاوة على المتطلبات المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في القانون رقم 

 1.11.03القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

مواد ب أن يستجيب إشهار ال(، يج2011فبراير  18) 1432من ربيع الأول  14الصادر في 

 :عائم النباتات للمتطلبات التاليةالمخصبة والمواد المساعدة ود

 الفلاحة؛ يت المخصصة لمهنياأن يقتصر على فضاءات البيع وعلى المنشور  -

 أن يتضمن البيانات المتعلقة بالاستعمال والبيانات التحذيرية.  -

لى عالمساعدة ودعائم النباتات يمنع كل ادعاء بتوفر المواد المخصبة والمواد 

 لطة.المخت باستثناء المنتجاتمباشرة،  ريتتعلق بحماية النباتات مباشرة أو غ صخصائ
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 48المادة 

ة المضمن باتاتتستفيد المعطيات المتعلقة بالمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم الن

 رير لدىلتقاالإدلاء بهذه ا في تقارير التجارب والاختبارات والدراسات من الحماية إذا تم

 ا.السلطة المختصة قصد الحصول على رخصة العرض في السوق المطابقة أو قصد تعديله

خلال مدة حماية المعطيات، لا يمكن استعمال تقارير التجارب والاختبارات 

والدراسات المعنية لفائدة أي شخص آخر يرغب في الحصول على رخصة العرض في 

ات معطيأو مادة مساعدة أو دعامة نباتات إلا إذا رخص مالك هذه ال السوق لمادة مخصبة

 .«شهادة الولوج»صراحة، باستعمال هذه المعطيات بموجب كل وثيقة أصلية تسمي 

 49المادة 

يجب أن  أعلاه، 48من أجل الاستفادة من حماية المعطيات المنصوص عليها في المادة 

 الآتيين:دراسات الشرطين تستوفي تقارير التجارب والاختبارات وال

 تعديلها؛أن تكون ضرورية للحصول على رخصة العرض في السوق أو   -

ر المعترف بها بأن يتم إعدادها طبقا للممارسات الجيدة في مجال التجارب أو المخت  -

 من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 50المادة 

 ( سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ رخصة10)تحدد مدة حماية المعطيات في عشر 

 ية.العرض في السوق للمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعن

إذا كانت التجارب والاختبارات والدراسات ضرورية لتجديد رخصة العرض في 

تداء من اب ( شهرا تحتسب30)تعديلها، تتم حماية المعطيات المعنية لمدة ثلاثين  السوق أو

 تاريخ تجديد الرخصة المذكورة أو تعديلها.

 51المادة 

ي فيجب أن تبين المعلومات الواجب معالجتها بطريقة سرية في طلب رخصة العرض 

ية تجارالسوق، مع الإدلاء بما يثبت أن نشر هذه المعلومات قد يلحق ضررا بالمصالح ال

 لصاحب الطلب.

 لومات.تنظيمي نوع وطبيعة هذه المع صيحدد بن

 52المادة 

دى حامل رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة ـون لـكـدما يـنـع

أو دعامة نباتات مطابقة لمواصفة قياسية مصادق عليها يكون تطبيقها إجباريا، أو لدى حائز 
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تات ادة المساعدة أو دعامة النبالمادة المخصبة أو المواد أسباب تدعوه للاعتقاد أن امهذه ال

المعروضة في السوق لا تطابق الرخصة المذكورة أو للمواصفة القياسية المذكورة أو من 

شأنها أن تشكل خطرا غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة، وجب عليه 

أن يخبر بذلك، فورا، السلطة المختصة التي تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك الأمر 

 ن السوق.بسحبها م

كما يمكن لحامل رخصة العرض في السوق أو حائز المادة المخصبة أو المادة 

ياسية الق المساعدة أو دعامة النباتات غير المطابقة لرخصة العرض في السوق أو للمواصفة

لإنسان احة ص لىة التي يكون تطبيقها إجباريا أو التي من شأنها أن تشكل خطرا عـيـنـعـمـال

 أو الحيوان أو على البيئة أن يقوم، بمبادرة منه، بسحبها من السوق.

تحدد كيفيات عمليتي السحب من السوق المنصوص عليهما في هذه المادة بنص 

 تنظيمي.

 قوباتعوال اتفوالمخال والمساطر اصاتصالاخت: الباب الثامن

 هاتالبحث عن المخالفات ومعاين: الفرع الأول

 53المادة 

ن لقانوعلاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا ا

 رضغلوالنصوص المتخذة لتطبيقه وتحرير المحاضر في شأنها، الأعوان المؤهلون لهذا ا

ي ع الجارتشريمن قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمحلفون طبقا لل

 به العمل.

 ص تنظيمي، شروط وكيفيات تأهيل الأعوان المذكورين الذين يزاولوننبتحدد، 

 مهامهم المتعلقة بالشرطة القضائية طبقا لأحكام هذا القانون.

منصوص ات الي تحت طائلة العقوبهنيلتزم الأعوان المشار إليهم أعلاه بكتمان السر الم

 عليها في مجموعة القانون الجنائي.

 لقياما، التماس مساعدة القوة العمومية مباشرة من أجل د الاقتضاءنويمكن لهم، ع

 بمهامهم.
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 54المادة 

تخذة لأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص الم

خلال بأحكام أعلاه، دون الا 53لتطبيقه ومعاينتها، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 

 الجنائية:قانون المسطرة 

اللجوء لكل الأماكن والوسائل المستعملة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في   -1

أعلاه، وبصفة عامة كل مكان أو وسيلة توجد فيها المواد المخصبة أو المواد  29المادة 

 المساعدة أو دعائم النباتات؛

طلعون عليها، بكل المعاينات الضرورية في الأماكن تي يالقيام، تبعا للمعلومات ال  -2

( أعلاه، وعند الاقتضاء على الطريق العمومية. ويمكنهم 1والوسائل المشار إليها في البند 

 بهذه المناسبة الاستماع إلى الأشخاص المعنيين؛

الاطلاع على السجلات أو الفواتير أو كل وثيقة مهنية أخرى من شأنها أن تيسر لهم   -3

د نلمعلومات والإثباتات المفيدة، وعإنجاز مهامهم، وأن يأخذوا نسخا منها، ويقوموا بجمع ا

 الضرورة، بحجزها؛

المطالبة من الأشخاص المعنيين أن يضعوا رهن إشارتهم كل الوسائل اللازمة   -4

 للقيام بتحرياتهم؛

المطالبة بفتح كل وعاء يحتوي على المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم   -5

إليه أو  رْسَلِ المأو رْسِل ضور الناقل أو المالنباتات أثناء إرسالها أو نقلها أو تسليمها بح

 وكلائهم؛

القيام، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بأخذ عينات من المواد المخصبة أو   -6

 المواد المساعدة أو دعائم النباتات المعنية، قصد إجراء تحاليل المطابقة؛

النباتات في انتظار نتائج القيام بإيداع المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم   -7

التحاليل، وأن يأمروا بإتلافها أو التخلص منها، حسب الحالة، إذا تبين بعد التحاليل أنها غير 

 مطابقة أو أن يأمروا بإرجاعها أو التخلص منها إذا كانت مستوردة؛

الأمر بإتلاف المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات أو التخلص   -8

ا تشكل خطرا آنيا على صحة الإنسان أو الحيوان أو ـهـد أنـأكـة، إذا تـالـحـب الـسـح ا،ـهـنـم

 على البيئة.

 55المادة 

ن العو يحرر، فورا وبعد كل معاينة مخالفة، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل

 الذي حرره ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.
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ذر قيع على محضر المخالفة أو تعالمخالفة التو بيفي حالة رفض مرتكب أو مرتك

 عليهم ذلك، وجبت الإشارة إلى هذا الرفض أو التعذر في محضر المخالفة.

 سلم، فورا، نسخة من المحضر لمرتكب المخالفة.تيجب أن 

 56المادة 

ي، ويتضمن، على يميعد كل محضر مخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظ

 الآتية:الخصوص، البيانات 

 المخالفة؛ بيمرتكب أو مرتكبيان هوية   -1

 بيان هوية العون محرر المحضر؛  -2

 تاريخ وساعة ومكان معاينة المخالفة؛  -3

ي تمكن، حسب الحالة، من تحديد المواد المخصبة أو المواد المساعدة تالعناصر ال  -4

 أو دعائم النباتات المعنية بالمخالفة؛

 طبيعة المخالفة؛  -5

و/أو عمليات إتلاف المواد أو الدعائم المعنية أو داعات المنجزة ـى الإيـارة إلـالإش  -6

 التخلص منها، إن أمر بذلك؛

 مراجع الوثائق التي تم الاطلاع عليها، عند الاقتضاء؛  -7

 كل الإجراءات المتخذة في إطار البحث عن المخالفة ومعاينتها.  -8

يتضمن المحضر أيضا، أقوال كل شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة يكون 

 اع إليه مفيدا، كلما سمحت الظروف بذلك.الاستم

لى إفي حالة أخذ عينات، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر المخالفة مع الإشارة 

 بعده. 57مرجع محضر أخذ العينات المنصوص عليه في المادة 

 57المادة 

يكون كل أخذ عينة موضوع محضر يعد فورا، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي 

 الآتية:صوص، البيانات ويتضمن على الخ

أعلاه، وبيان هوية الشخص  56المادة  من 4و 2و 1البيانات المشار إليها في البنود   -

 الذي قام بأخذ العينات؛

 تاريخ وساعة ومكان وظروف أخذ العينة؛  -

 العناصر التي تمكن من تحديد الحصة التي أخذت منها العينة؛  -
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 وطبيعتها ومحتواها وحجمها؛ي تمكن من تحديد العينة تالعناصر ال  -

 وجهة العينة.  -

 58المادة 

ات ربيقوم العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة ويوجهها فورا إلى المخت

 المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل قصد إجراء التحاليل.

 جازيجوز لكل طرف من الأطراف لم ترضه نتائج التحاليل والأبحاث أن يطلب إن

 خبرة مضادة.

خبرة عن اليتحمل مرتكب المخالفة في حالة إدانته، المصاريف المترتبة عن التحاليل و

 المضادة عند الاقتضاء.

 59المادة 

 لنباتاتاعائم دإذا لم تترتب أي متابعة ضد حائز المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو 

ت يفياه أن يطالب بتعويض وفق الكموضوع أخذ العينات أو لم يصدر أي حكم ضده، أمكن ل

 تنظيمي. المحددة بنص

دة المساع لموادعينات أو ما تبقى منها إلى حائز المواد المخصبة أو اـادة الـن إعـكـمـي

 .تنظيمي بنص أو دعائم النباتات أو إتلافها أو التخلص منها وفق الشروط والكيفيات المحددة

 60المادة 

ه، أعلا 57و 55المحضرين المشار إليهما في المادتين يجب أن يوجه أصل كل من 

( يوما 20ونسختان مطابقتان لهما إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه عشرون )

ند عيجب،  يتمن أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة من الوثائق ال

 الاقتضاء، إرفاقها بالمحضرين المذكورين.

 61المادة 

ن يأعلاه إلى ح 57و 55عتد بمضمون المحضرين المنصوص عليهما في المادتين ي

 إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيهما.

 المخالفات والعقوبات: يانثالفرع ال

 62المادة 

دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، 

( 10.000( أشهر وبغرامة من عشرة آلاف )6( إلى ستة )1يعاقب بالحبس من شهر واحد )
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( درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل 150.000درهم إلى مائة وخمسين ألف )

 شخص:

ع أو يوزع أو يفوت، بعوض أو بدون عوض، بيع أو يعرض للبي رضغبيحوز   -1

ر مطابقة لرخصة العرض في يمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات غ

ى الرخصة المذكورة أو لا تستجيب للمواصفة القياسية لالسوق المناسبة أو دون التوفر ع

أعلاه، أو برخصة  6 المادة لأحكام المصادق عليها والتي يكون تطبيقها إجباريا، خرقا

جلين المنصوص لأعد انصرام اـا أو بـالعرض في السوق تم سحبها أو انتهت مدة صلاحيته

 ونتها غير مطابق؛نلاه أو التي يكون تلفيفها أو ععأ 15عليهما في المادة 

ي بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة قصد الحصول على رخصة العرض ليد  -2

مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات المنصوص عليها في في السوق لمادة مخصبة أو 

أعلاه أو الاعتماد  23أعلاه، أو رخصة الاستيراد المنصوص عليها في المادة  6المادة 

 أعلاه؛ 29المنصوص عليه في المادة 

يعيد استعمال تلفيف المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات خرقا   -3

 أعلاه؛ 21دة لأحكام الما

يحوز مكونا من أجل صنع مادة مخصبة أو دعامة من دعائم النباتات دون التوفر   -4

 أعلاه؛ 23على رخصة الاستيراد المنصوص عليها في المادة 

مخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات أو ـواد الـمـع الـنـاط صـشـزاول نـي  -5

توضيبها أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة دون التوفر على الاعتماد 

أعلاه أو بموجب اعتماد تم تعليقه أو تم سحبه أو انتهت مدة  29المطابق خرقا لأحكام المادة 

 صلاحيته؛

 أعلاه؛ 52مات المنصوص عليها في المادة لم يطلع السلطة المختصة على المعلو  -6

لم يقم بالتخلص أو إتلاف المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات أو   -7

 عيناتها في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

 63المادة 

 رامة من عشرةبغ( أشهر و3( يوما إلى ثلاثة )15يعاقب بالحبس من خمسة عشر )

فقط، كل  ( درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين30.000( درهم إلى ثلاثين ألف )10.000آلاف )

هم في إلي رض أو يعيق عمليات المراقبة والتحريات التي يقوم بها الأعوان المشارتيع صشخ

 أعلاه. 53المادة 
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 64المادة 

يعاقب  دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي،

 شخص:( درهم كل 100.000( درهم إلى مائة ألف )5.000بغرامة من خمسة آلاف )

يحوز أو يستعمل من أجل التجريب لأغراض البحث العلمي والتقني مادة مخصبة   -1

أعلاه أو الذي لم يقم،  41أو المادة  38أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات خرقا لأحكام المادة 

رم تأعلاه أو لم يح 45النباتات المنصوص عليه في المادة بعد انتهاء التجارب، بإتلاف 

 المطلوبة؛كيفيات الإتلاف 

يقوم بإشهار مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات دون احترام   -2

 أعلاه؛ 47الشروط المنصوص عليها في المادة 

دعائم النباتات أو ع مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من ـنـاط صـشـزاول نـي  -3

توضيبها أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة، دون التوفر على الشهادة 

أعلاه أو في حالة سحب الشهادة الفردية أو انتهاء مدة  36الفردية المنصوص عليها في المادة 

 صلاحيتها؛

شاط توزيع أعلاه قصد مزاولة ن 29لم يقم بالتسجيل المنصوص عليه في المادة   -4

 المواد المخصبة أو دعائم النباتات بالتقسيط؛

أعلاه وفق الكيفيات  41والمادة  31لم يمسك السجلات المنصوص عليها في المادة   -5

 المطلوبة؛

 أعلاه. 47يقوم بأي ادعاء خرقا لأحكام المادة   -6

 65المادة 

 ضعف.في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى ال

قضي يء المشر في حالة العود كل شخص تمت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة البيعت

اخل دة دبه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وارتكب مخالفة جدي

 خ صدور المقرر المذكور.ي( شهرا الموالية لتار12أجل اثني عشر )

 بات على كل مخالفة تم ارتكابها.في حالة ارتكاب عدة مخالفات، تطبق العقو

 أحكام ختامية: الباب التاسع

 66المادة 

 ة.لرسميالتنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة ا زتدخل أحكام هذا القانون حي


